المحاضرة 5  فقه العبادات2
المبحث الخامس : الأعذار المبيحة للفطر في رمضان :
يباح الفطر لأعداد متعددة , وقد نظمها بعضهم بقوله :
  وعوارض الصوم التي قد يغتفر       للمرء فيها الفطر تسع تستطر
  حبل وإرضاع وإكراه سفر           مرض جهاد جوعة عطش كبر
وإليك تفصيل ذلك :
أولاً : المرض والسفر :
قال تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) .
+ والمريض على قسمين :
أحدهما : من كان لازما مستمرا لا يرجى زواله كالسرطان لا يلزمه الصوم لأنه ليس له حال يرجى فيها أن يقدر عليه , ولكن يطعم عن صيام كل يوم مسكيناً , إما أن يجمع مساكين بعدد الأيام فيعشيهم أو يغذيهم كما كان أنس بن مالك – رضي الله عنه – يفعله حين كبر , وإما أن يفرق طعاماً على مساكين بعدد الأيام لكل مسكين نصف صاع نبوي , أي ما يزن نصف كيلو وعشر غرامات من البر الجيد , ويحسن أن يجعل معه ما يأدمه من لحم أو دهن , ومثل ذلك الكبير العاجز عن الصوم فيطعم عن كل يوم مسكيناً .
الثاني : من كان مرضه طارئاً غير ميؤوس من زواله كالحمى وشبهها .
وله ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم لأنه لا عذر له .
الحالة الثانية : أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيكره له الصوم لما فيه العدول عن رخصة الله تعالى مع الانشقاق على نفسه .
الحالة الثالثة : أن يضره الصوم فيحرم عليه الصوم لما فيه من جلب الضرر على نفسه وقد قال تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم أن الله كان بكم رحيما ) وقال : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) . وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا ضرر ولا ضرار " أخرجه ابن ماجه , والحاكم , قال النووي وله طرق يقوي بعضها بعضاً , ويعرف مرض الصوم على المريض إما بإحساسه بالضرر بنفسه , وإما بخبر طبيب موثوق به . ومتى أفطر المريض في هذا القسم فإن يقضي عدد الأيام الذي أفطرها إذا عوفي , فإن مات سقط عنه لقضاء المريض لأن فرضه أن يصوم عدة من أيام أخر ولم يدركها .
والمسافر على قسمين :
أحدهما :من يقصد بسفره التحيل على الفطر , فلا يجوز له الفطر لأن التحيل على فرائض الله لا يسقطها .
الثاني : من لا يقصد ذلك فله ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة فيحرم عليه الصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم , " كان في غزوة الفتح صائماً فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام , وإنهم ينظرون فيما فعل فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه , والناس ينظرون , فقيل له : إن بعض الناس قد صاموا , فقال " أولئك العصاة , أولئك العصاة " رواه مسلم .
الحال الثانية : أن لا يشق عليه الصوم فيفعل الأيسر عليه من الصوم والفطر , لقوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) . والإرادة هنا بمعنى المحبة , فإن تساويا فالصوم أفضل , لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : " خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم , في رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله عليه وسلم , وعبد الله بن رواحة " .
والمسافر على سفر من حين أن يخرج من بلده حتى يرجع إليها , ولو قام بالبلد التي سافر إليها مدة فهو على سفر مادام أنه على نية أنه لن يقيم فيها بعد انتهاء غرضه التي سافر إليها من أجله , فيترخص برخص السفر , ولو طالت مدة إقامته لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد مدة ينقطع بها السفر والأصل بقاء السفر وثبوت أحكامه حتى يقول دليل على انقطاعه وانتفاء أحكامه .
ولا فرق في سفر الذي يترخص فيه بين السفر العارض كحج وعمرة وزيارة قريب وتجارة ونحوه , وبين السفر المستمر كسفر أصحاب سيارات الأجرة ( التاكسي ) أو غيرها من السيارات الكبيرة فإنهم متى خرجوا من بلدهم فإنهم مسافرين يجوز لهم ما يجوز للمسافرين الآخرين من الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ,
والجمع عند الحاجة إليه بين الظهر والعصر , وبين المغرب والعشاء , والفطر أفضل لهم من الصيام , إذا كان أسهل لهم ويقضونه في أيام الشتاء , لأن أصحاب هذه السيارات لهم لد ينتمون إليها فمتى كانوا في بلدهم فهم مقيمون لهم ما للمقيمين وعليهم ما عليهم ومتى سافروا فهم مسافرون لهم ما للمسافرين وعليهم ما على المسافرين . يقول ابن قدامة : " وجملته أن للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره , بدلالة الكتاب والسنة والإجماع ؛ أما الكتاب فقول الله تعالى : ( ومن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) . وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله وضع عن المسافر الصوم " رواه النسائي . وأجمع المسلمون على إباحة الفطر في الجملة , وإنما يباح الفطر في السفر الطويل , الذي يبيح القصر , ثم لا يخلو المسافر من ثلاثة أحوال : أحدها , أن يدخل عليه شهر رمضان في السفر , فلا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة الفطر له , والثاني : أن يسافر في أثناء الشهر ليلاً , فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج
التي يخرج فيها , وما بعدها , في قول عامة أهل العلم . وقول عبيدة السلماني , وأبو مجلز , وسويد بن غفلة ؛ لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر ؛ لقول الله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) . وهذا قد شهده .
ولنا , قول الله تعالى : ( ومن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) . وروى ابن عباس قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان , فصام حتى بلغ الكديد , ثم أفطر وأفطر الناس . متفق عليه . ولأنه مسافر أبيح له الفطر , كما لو سافر قبل الشهر , والآية تناولت الأمر بالصوم لمن شهد الشهر كله , وهذا لم يشهد كله .
 الثالث : أن يسافر في أثناء يوم من رمضان , فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلاً , وفي إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه , عن أحمد روايتان , إحداهما , له أن يفطر . وهو قول عمرو بن شرحبيل , والشعبي , وإسحاق , وداود , وابن المنذر ؛ لما روي عبيد بن جبير , قال : ركبت مع أب بصرة الغفاري في سفينة من فسطاط في شهر رمضان , فدفع , ثم قرب غداءه , فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة , ثم قال : اقترب , فقلت : ألست ترى البيوت ؟  قال أبو بصرة : أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأكل . رواه أبو داود .
ولأن السفر معنى لو وجد ليلاً واستمر في النهار لأباح الفطر, فإذا وجد في أثنائه أبح كالمرض , ولأنه أحد الأمرين المنصوص عليهما في أباحة الفطر بهما , فأباحه في أثناء النهار كالآخر . والرواية الثانية : لا يباح له فطر ذلك اليوم , وهو قول مالك , والأوزاعي , والشافعي , وأصحاب الرأي ؛ لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر , فإذا اجتمع فيها غلب حكم الحضر كالصلاة , والأول أصح ؛ للخبر , ولأن الصوم يفارق الصلاة فإن الصلاة يلزم إتمامها بنيته , إن شاء , يوم يرد أن يخرج . وروى نحوه عن عطاء . قال ابن عبد البر : قول الحسن قول شاذ , وليس الفطر لأحد في الحضر في نظر ولا أثر . وقد روى عن الحسن خلافه . وقد روى محمد بن كعب , قال : أتيت أنس بن مالك في رمضان , وهو يريد السفر , وقد رحلت له راحلته , وقد لبس ثياب السفر , فدعا بطعام فأكل , فقلت : سنة ؟  فقال : سنة . ثم ركب . قال الترمذي : هذا حديث حسن . ولنا , قول الله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) . وهذا شاهد , ولا يوصف بكونه مسافراً حتى يخرج من البلد , ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين , ولذلك لا يقصر الصلاة . فأما أنس فيحتمل أنه لأنه قد كان برز من البلد خارجاً منه , فأتاه محمد بن كعب في منزله ذلك .
ثانياً : الحمل والرضاعة : 
إذا أفطرت الحامل والمرضع فهي إما أن تفطر خوفاً على نفسها , أو خوفاً على طفلها .
( أ ) فإن أفطرت خوفاً من حصول ضرر بالصوم على نفسها وجب عليها القضاء فقط قبل حلول شهر رمضان آخر .
روى الترمذي عن أنس الكعبي رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم , وشطر الصلاة , وعن الحامل أو المرضع الصوم " أي خفف بتقصير الصلاة , ورخص في الفطر مع القضاء .
( ب ) وإن أفطرت خوفاً على طفلها , وذلك بأن تخاف الحامل بإسقاطه إذا صامت , أو تخاف المرضع أن يقل لبنها فيهلك الولد إن صامت ؛ وجب عليها والحالة هذه القضاء والتصدق بمد من غالب قوت البلد عن كل يوم أفطرته .
ومثل هذه الصورة أن يفطر الصائم لإنقاذ مشرف على الهلاك , فيجب عليه مع القضاء التصدق بمد طعام .روى ابن داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال : ( كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة , وهما يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعما كل يوم مسكينا ً , والحبلى والمرضع إذا خافتا – يعني على أولادهما – أفطرتا وأطعمتا ) . وقد سئل سماحة الشيخ بن باز – رحمه الله – عن امرأة حامل ولا تطيق الصوم فماذا تفعل ؟ فأجاب : حكم الحامل الذي يشق عليها الصوم حكم المريض , وهكذا المرض إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان ؛ لقول الله سبحانه : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) . بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عليها الإطعام فقط , والصواب الأول ؛ لأن حكمها حكم المريض ؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه . ومما يدل على ذلك ما روا أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة , وعن الحبلى والمرضع " رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن .
فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان . أما القصر فهو حكم للمسافر لا يشاركه فيه أحد وهو الصلاة الرباعية ركعتين .
وسئل الشيخ بن عثيمين السؤال التالي :
ماذا على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان وماذا يكفي إطعامه من الأرز ؟ فأجاب – رحمه الله – لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر فإن أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) وهما بمعنى المريض .
وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم . من البر أو الرز أو التمر أو غيرهما من قوت الآدميين . وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الطعام دليل من الكتاب والسنة . والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي .
وسئل الشيخ ابن باز عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يستطيعان الصوم ؟
فأجاب – رحمه الله – إذا كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يشق عليهما الصوم فلهما الإفطار ويطعمان عن كل يوم مسكيناً إما بتشريكه لهما في الطعام أو دفع نصف صاع من التمر أو الأرز أو الحنطة للمسكين كل يوم , فإذا كان مع ذلك مريضين بقرحه أو غبرها , تأكد عليهما الفطر ولا إطعام عليهما ؛ لأنهما حينئذ إنما أفطرا من أجل المرض لا من أجل الكبر فإذا شفيا قضيا عدد الأيام التي أفطراها , فإن عجزا عن القضاء بسبب الكبر أطعما عن كل يوم مسكيناً كما تقدم . هكذا أفتى ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أهل العلم .وأدلة ذلة معلومة منها قول الله تعالى ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) والعاجز الكبير لا يستطيع القضاء فوجب عليه الإطعام بدلاً من ذلك . كان أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبرت سنة وشق عليه الصوم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً .
ثالثاً : الهرم :
يجوز إجماعاً الفطر للشيخ الفاني والعجوز الفانية العاجزين عن الصوم في جميع فصول السنة , ولا قضاء عليهما , لعدم القدرة , وعليهما عن كل يوم فدية طعام مسكين , وتستحب الفدية فقط عند المالكية , لقوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال ابن عباس : ليست منسوخة , هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يوما , فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . ومثلهما : المريض الذي لا يرجى برؤه , لقوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) .
أما من عجز عن الصوم في رمضان ولكنه يقدر على قضائه في وقت آخر , فيجب عليه القضاء ولا فدية عليه وقد سفنا آنفاً فتاوى أهل العلم في ذلك .
رابعاً : إرهاق الجوع والعطش :
يجوز الفطر لمن حصل له أو أرهقه جوع أو عطش شديد يخاف منه الهلاك أو نقصان العقل أو ذهاب بعض الحواس , بحيث لم يقدر معه على الصوم , وغليه القضاء . فإن خاف على نفسه الهلاك , حرم عليه الصيام , لقوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) .
وإذا أفطر المرهق بالجوع أو العطش , فاختلف : هل يمسك بقية يومه , أو يجوز له الأكل .
خامساً : الإكراه :
يباح الفطر للمستكره , وعليه عند الجمهور القضاء , وعند الشافعية لا يفطر المستكره . وإذا وطئت المرأة مكرهة أو نائمة , فعليها القضاء .
هذه أهم الأعذار المبيحة للفطر , أما الحيض والنفاس والجنون الطارئ على الصائم فيبيح  الفطر , بل ولا يجب الصوم ولا يصح معه .
 المبحث الرابع : مفسدات الصيام :
للصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها ؛ ليتجنبها , ويحذر منها ؛ لأنها تفطر الصائم , وتفسد عليه صيامه . ويبطل الصوم بفعل شيء من الأمور التالية :
الأول والثاني : الأكل والشرب عمداً :
بخلاف من أكل أو شرب ناسياً أو كرهاً أو مخطئاً فإنه لا قضاء عليه ولا إثم ولا كفارة إذ لا اختيار في ذلك وذلك لثلاثة أدلة :
الدليل الأول : ما ثبت عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من نسي – وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " .
الدليل الثاني : ما أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه عن أبي هريرة أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة " .
الدليل الثالث : ما رواه ابن ماجه وابن حاكم والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " فهذه تدل على أن الأكل والشرب لا يبطل بهما أو بأحدهما الصوم إلا إذا كان على سبيل العمد والاختيار بخلاف الخطأ والنسيان والإكراه فإن الصوم لا يبطل عن طريقهما .
المفسد الثالث : القيء :  
فمن غلبه القيء وهو صائم في أي وقت من نهاره فيجب عليه صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة لا اختيار له في ذلك بخلاف من استقاء عامداً فإنه يجب عليه الإثم والقضاء إذا كان لغير حاجه , وعليه القضاء فقط إذا كان لحاجة , وذلك لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان والدارقطني  والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض "
المفسد الرابع : الجماع :
وفعله مبطل في الصوم في نهار رمضان لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " يا رسول الله هلكت قال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان قال : هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟ قال : لا , قال : فهل تستطيع صوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا , قال : هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً ؟ قال : لا , قال : اجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق – المكتل الضخم – قال تصدق به , قال : ما بين لابتيها أحد أفقر منا , قال : فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه قال : " خذه فأطعمه أهلك " .
ويجب القضاء والكفارة على من جامع في نهار رمضان عامداً , لا ناسياً ولا مكرهاً ولا مخطئاً وهي مثل الظهار مرتبة أي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهريين متتابعين , فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد من الطعام والدليل على الترتيب حديث أبي هريرة وكذا آية الظهار وهي قوله تعالى :
( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) .
فالكفارة مرتبة في هاتين الآيتين ومثلهما كفارة الجماع في نهار رمضان سواء بسواء على القول الراجح المأخوذ في حديث أبي هريرة المتقدم . ومعنى الترتيب ظاهر وهو ألا يعدل عن الأول إلى الثاني إلا عند عدم القدرة على الأول , وكذا لا ينتقل من الثاني إلى الثالث إلا بعد العجز عن الأولى والثاني فإن عجز عن الإطعام بقي بذمته متى وجد أداه أما إذا لم يجد فلا إثم عليه .
واشترط العلماء لفساد الصوم بما ذكر شرطين :
الشرط الأول : أن يكون عامداً , وضده غير العامد , وهو نوعان , أحداهما : أن يحصل المفطر بخير بغير اختياره بلا إكراه , مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو حشرة أو يتمضمض , فيدخل الماء بطنه بغير قصد فلا يفطر , والدليل على ذلك قول الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطئتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) . وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحاً .
الثاني : أن يفعل ما يفطر مكرهاً عليه فلا يفسد صومه لقوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه معلق بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) . فإذا كان حكم الكفر يعفى عنه مع الإكراه , فما دون الكفر من باب أولى ,
وعلى هذا فلو أكره الرجل زوجته على الجماع وهي صائمة , وعجزن عن مدافعته فصيامها صحيح , ويشترط لرفع الحكم أن يفعل هذا الشيء لدفع الإكراه لا للاطمئنان به , يعني أنه شرب أو أكل دفعاً للإكراه لا رضاً بالأكل أو الشرب بعد أن أكره عليه , فإن فعله رضاً بالأكل أو الشرب بعد أن أكره عليه فإنه لا يعتبر مكرهاً , هذا هو المشهور من المذهب , وقيل : بل يعتبر مكرهاً ؛ لأن أكثر الناس لاسيما العوام لا يفرقون في أن يفعلوا هذا الشيء لدفع الإكراه أو أن يفعلوه اطمئناناً به ؛ لأنهم أكرهوا وعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " يشمل هذه الصورة , وهذا اختيار شيخ الإسلام .
الشرط الثاني : أن يكون ذاكراً , وضده الناسي .
فلو فعل شيء من هذه المفطرات ناسياً , فلا شيء عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " .
وقوله صلى الله عليه وسلم " وهو صائم " يشمل الفريضة والنافلة .
وانظر قوله في الحديث " أطعمه الله " فلم ينسب الفعل إلى الفاعل , بل إلى الله ؛ لأنه ناس لم يقصد المخالفة والمعصية , ولهذا أنسب فعله إلى من أنساه وهو الله عز وجل وهذا دليل خاص .
ولدينا دليل عام وهو قاعدة شرعية من أقوى قواعد الشريعة وهي قوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) .
المفسد الخامس : وصول عين إلى الجوف من منفذ مفتوح :
والمقصود بالعين : أي شيء تراه العين . والجوف : هو الدماغ . أو ما وراء الحلق إلى المعدة والأمعاء .
والمنفذ المفتوح : هو الفم والإذن والقلب والدبر من الذكر والأنثى .
فالقطرة من الأذن مفطرة , لأنها منفذ مفتوح .
والقطرة في العين غير مفطرة , لأنه منفذ غير مفتوح .
والحقنة الشرجية مفطرة , لأن الشرج منفذ مفتوح .
وهذا كله أيضاً بشرط التعمد , فإن فعل شيئاً من ذلك ناسياً لم يضره قياساً على الطعام والشراب
ولو وصل جوفه ذبابة أو بعوضة , أو غبار الطريق لم يفطر أيضاً , لما في الاحتراز عن ذلك من المشقة الشديدة .
ولو ابتلع ريقه لم يفطر لعسر التحرز عنه .
ولو ابتلع ريقه متنجساً – كمن دميت لثته , ولم يغسل فمه , وإن ابيض ريقه – أفطر .
ولو تمضمض أو استنشق فسبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه , فإنه لا يفطر إلا أن يكن قد بالغ في ذلك أثناء الوضوء , فإن كان قد بالغ في ذلك أفطر , لأنه فعل ما هو منهي عنه أثناء الصوم .
ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى بها ريقه من غير قصد لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه , لأنه معذور فيه , وغير مقصر , فإن لم يعجز أفطر لتقصيره .
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